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صلاة القضاء
الجلسة 42 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

تنقیح مغزی قاعدة الإلزام
إنّ قاعدةَ الإلزام قد حظیت بأعل درجات أبحاثِ الفقه السیاس، فقد فسرنا هذه القاعدةَ بتفسیرٍ مضادٍ للمشهور، و هو أنّ: کل من

امتثل أوامر مذهبِه فاحمله عل الصحة. فحیث إن المخالف قد اُلزِم بأوامرِ مذهبِه ثم أطاعها قاطبةً فلا قضاء علیه ولهذا فمن
تطبیقاتِ هذه القاعدة ‐الت قد أحصیناها مسبقاً إل 40 نموذَجاً فقهیاً‐ أنّه:

.ضمن الجماعة ةبالعام سوغُ لنا الاقتداء1. ی

2. و کذا یظل وضوىهم سلیماً عقب الاستبصار.

3. تَتم کافّةُ المعاملات الربویة مع الفار لأنّهم یستحلّون ذل تماماً.

4. یحذَف تبیر الولایة ف صلاة المیت إذ العامةُ ناکرةٌ للولایة، فنُلزِمهم بها تماماً.

5. سوف تُبرر لدینا تطلیقاتُهم الثلاث ف المجلس الواحد بل حت التطلیق المتوبِ فرغم أنّ هذان النمطان من الطلاق غیر نافذانِ
(العام) تزوج المرأةَ المطلّقةَ ثلاثاً فقد ورد عن الإمام الرضا علیه السلام: إنما عنأن ی ح للشیعسملدینا إلا أنه وفقاً للقاعدة سی

بذل الطلاق.

6. لو اشتری المسلم دار الافرِ الذي امتَلَها بواسطة بیع الخمور فقط، لتحلّل له الثمن تماماً رغم أن ثمن الخمرِ یعدّ سحتاً وفقاً
.فِ فعلیه الوفاءتنفیذِ مذهبه المحر ه عللمذهبنا إلا أن القاعدة تُلزِم

7. یحم بصحة أعمالِ الناصب النجِس فلو نفّذَ أوامر مذهبه تماماً ثم استبصر فلا قضاء علیه.

القاعدة عل قوا نطاقعلیهم. فضی ٍضرللشیعة و م فعل نافع لب أهل العامة روا القاعدةَ بأنّه یجوزُ إلزامقد فس القُدام بینما مشهور
نماذِج ضئیلة جدّاً.

بینما نحن قد تَرقَّینا و دحونا إطار القاعدة حت طبقّناها ف أوساط الشیعة أیضاً ‐فسواء حرِف مذهب الإنسان کأهل العامة و
الفّار أو حق مذهبه کالشیع‐ فعلینا أن نَحمل أعمال الشیعة عل الصحة، فمن حصر صحةَ العقد بالعربیة و رأی بطلانَ العقد
الفارس فإنّه یتاح له أن یتعامل مع المعتقد بصحة العقد الفارس فینفّذُ العقدُ الفارس بینهما ویرغمه عل معتقَدِه، وکذا لو اعتقد
ذل لصلاةُ الجماعة، ف اتٍ فلا تَتلاشثلاثِ مر المجتهدُ قد اعتقدَ وجوب ةً بینما المأموممر المجتهدُ صحةَ التسبیحاتِ الأربع

ببرکة سعة قاعدة الإلزام[1] لهذه النماذج أیضاً، رغم أنّ الإمام لم ینُص عل عنونِ القاعدة فإنّ کثیراً ما تُصدِر الروایات حماً
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ناظراً لقاعدة عامة راسخة ثم یأت الفقیه الفذُّ فیستَنبِطُ هذه النقاطَ القیمة من هذه المجوهراتِ النَّیرة[2].

أجل، إنّ القاعدةَ لا تَحتوي الأعمال العدیمةَ للالتزام کالزواج الأبیضِ أو العلاقة المثلیة، فلا تُبرِرهما إذ لا التزام بل لا أثر لهما
للطرف المسلم أو الشیع، و هذه النقطةُ قد حررناها مسبقاً.

دراسةُ النسبة ما بین "قاعدة الإلزام" و بین "قاعدة شرطیة الإیمان لصحة العبادة"
ف الولائ اتِ المخالفین لأنهم افتَقَدوا الجزءطلانَ سلوکیب الإیمان تَستدع ةإذ قاعدةُ شرطی ما بین قاعدتین تصادم ستشَمربما ی

الصلاة فتَوجب علیهم القضاء، بینما قاعدةُ الإلزام تُبرر ممتثلاتهم بلا لزوم التدارک، فما الحل؟

ونُجیب بأنّآ لو رکزنا النظر إل محتوی "قاعدة شرطیة الإیمان" لما تضاربت مع قاعدة الإلزام إذ "شرطُ الإیمان" یعدّ شرطاً مطلقاً
أي سواء امتثل العبادةَ مقارناً للإیمان کالشیع أو بنحو الشرط المتأخّر أي ستَصح عبادةُ العام لاحقاً لو استَبصر و ألحق الإیمانَ

بها، فالإمام حینما حم بعدم القضاء للمستَبصرِ. قد لاحظَ حصول الإیمانِ متأخّراً، فالشرطُ قد تحقَّق إذن، بینما قاعدةُ الإلزام قد
ألزمته بتَنفیذِ أوامرِ مذهبه و صححت امتثالَه حت لو حصل الإیمانُ لاحقاً، فمت ما تحقّق الشرطُ ‐حت لاحقاً‐ لتمتِ العبادةُ

صحیحةً، بل نرتق فنقول إنّ فائدةَ قاعدة الإلزام ه أن تُعط أثراً للشخص المقابِل بینما إلزامه بالإعادة أو القضاء لا تُجدي نفعاً
للمسلم ل یلزمه بهما. [3]

فبالختام، لا شی عل المستبصر ف کلتا الحالتین ‐قبل الاستبصار و بعده‐ بل لو تَنَحینا عن هذه النقاشات وشنا ف حم
المستبصر لاستدع الأصل الأول الاستصحاب عدم القضاء لاستصحابِ صحة الأعمالِ السالفة.

------------------
[1] فإنّا قد عثرنا عل ستة تعابیر مختلفة ف حق هذه القاعدة، فالروایات المتبعثرة ف شت الأبواب الفقهیة قد طرحت نماذِج من

هذه القاعدة فلا تنحصر بموردها إطلاقاً، وإلی بعض النماذِج الروائیةَ: 1. عن عل بن أب حمزة انّه سأل أبا الحسن عليه السلام:
«المطلقة عل غير السنّة أيتزوجها الرجل؟ فقال: الزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم و تزوجوهن فلا بأس بذلك» 2. عن الرضا

عليه السلام: «من كان يدين بدين قوم لزمته أحامهم» 3. «سألته عن الأحام قال: تجوز عل أهل كل ذوي دين ما يستحلون» أي
ان كل ما يرونه حلالا و صحيحا.

[2] علینا إلقاء الأصول و علیم التفریع. و کذا ورد: کلام صعب مستصعب.
[3] بل ثمةَ نظرةٌ أخری ف التلفیق بین القاعدتین تُغنینا عن بیانِ الشرط المتأخر بأن نقول: إنّ أدلةَ شرطیةَ الإیمان تُمثّل العنوانَ

الأول فتَستَوجِب الإیمانَ لافّة البشر ف البدایة بینما قاعدةُ الإلزام تُمثّل العنوانَ الثانويِ بأنّه لو أصر المرء عل معتقده والتزم به
المسلم رِجلا ینح ل ه المزعومةه بالتزاماتمالدرجة الثانیة فتُرغ علیه قاعدةُ الإلزام ف لاجتهادِه‐ فَتَتفع وفق الشیع حقیقةً ‐حت

الضلال لاستدراجِهم و... تستدع أو کانغمارهم ف کالتسهیل للشیعة صطادةُ من روایات الإلزامالم مه معه فالحتعامل حین
تصحیح أعمالهم، إذن قد اختلفت مرتبةُ القاعدتین.


